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مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل



تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*


الاتحاد الروسي



إضافة



آراء بشأن الاستنتاجات و/أو التوصيات، والالتزامات الطوعية والردود المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض

1-
يؤكد الاتحاد الروسي مرة أخرى التزامه الراسخ بالاستعراض الدوري الشامل، الذي يوفر وسيلة فريدة لدراسة وتقييم تطور حقوق الإنسان عالمياً ويتيح للسلطات الوطنية تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
2-
وقد بحثت السلطات المختصة في الاتحاد الروسي بعناية التوصيات ال‍ 231 التي قُدمت إليها خلال الدورة السادسة عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.
3-
وترد أدناه الردود التي تعبر عن الموافقة أو عدم الموافقة على توصيات محددة في مجموعات مواضيعية. ويتضمن المرفق الوارد في شكل جدول توضيحات السلطات الروسية بشأن موقفها من كل واحدة من تلك التوصيات.
4-
وفي المجموع، يقبل الاتحاد الروسي 149 توصية، بينها توصيات تقبل السلطات مضمونها وصيغتها، وتوصيات بدأ العمل بها بالفعل أو يجري تنفيذها أصلاً.
5-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً 14 توصية، بينها توصيات توافق عليها السلطات الروسية بالإجمال لكنها لا تؤيد مضمونها بالكامل، لأنها تتضمن بعض العناصر التي لا يمكن العمل بها لأسباب مختلفة. وتشمل هذه التوصيات أيضاً التوصيات المركبة من عدد من التوصيات والتي تتناول مسائل لا ترتبط ببعضها البعض والتي لا تتفق معها السلطات الروسية.

6-
ولا يقبل الاتحاد الروسي 68 توصية. ولا يؤيدها إما لأنها تتنافى مع مضمون وروح التشريعات السارية ومع تنفيذها الفعلي ومع اتجاهات بعينها تتطور نحوها هذه التشريعات، وإما لافتقار التأكيدات الواردة فيها إلى الدقة والاتساق.


الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

7-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:

140-1، 140-7، 140-8، 140-22، 140-23.
8-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصيات التالية:
140-2، 140-9، 140-12، 140-21.
9-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-3، 140-4، 140-5، 140-6، 140-10، 140-11، 140-13، 140-14، 140-15، 140-16، 140-17، 140-18، 140-19، 140-20.



تشريعات ومؤسسات حقوق الإنسان 

10-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-24، 140-27، 140-28، 140-29، 140-30، 140-32، 140-33، 140-56، 140-57، 140-58، 140-59، 140-60، 140-61.

11-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيتان التاليتان:
140-25، 140-26.


التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

12-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-55، 140-62، 140-63، 140-64، 140-72، 140-73، 140-74، 140-230.

13-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-65، 140-66، 140-67، 140-68، 140-69، 140-70، 140-71.



المساواة و عدم التمييز - مسائل عامة
14-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-77، 140-78، 140-79.
15-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-75، 140-76.


تعزيز التسامح ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب

16-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-34، 140-35، 140-36، 140-37، 140-38، 140-39، 140-40، 140-41، 140-42، 140-80، 140-81، 140-82، 140-83، 140-84، 140-85، 140-138، 140-212.



حماية الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً
17-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-31، 140-43، 140-44، 140-45، 140-46، 140-47، 140-48، 140-49، 140-50، 140-51، 140-52، 140-53، 140-54، 140-141، 140-142، 140-143، 140-213، 140-214، 140-215، 140-216.



قضايا الميل الجنسي

18-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-93، 140-94، 140-96، 140-97.
19-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصية التالية:
140-95.
20-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-86، 140-87، 140-88، 140-89، 140-90، 140-91، 140-92.



حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي. ومكافحة الاتجار بالبشر

21-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-101، 140-103، 140-104، 140-116، 140-117، 140-118، 140-119، 140-231.

22-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-98، 140-99، 140-100، 140-102، 140-105.


مكافحة العنف، بما في ذلك العنف ضد النساء

23-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-106، 140-108، 140-109، 140-110، 140-112، 140-114، 140-115، 140-137.

24-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصيات التالية:
140-107، 140-111، 140-113.


إقامة العدل والنظام القضائي

25-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-120، 140-121، 140-123، 140-124، 140-125، 140-126، 140-127، 140-128، 140-129، 140-130، 140-131.

26-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-122، 140-139، 140-140.


نظام السجون - الوكالات المعنية بإنفاذ القانون

27-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-132، 140-133، 140-134، 140-135، 140-136.


الحريات المدنية، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون والانتخابات

28-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-144، 140-148، 140-149، 140-150، 140-152، 140-154، 140-156، 140-157، 140-159، 140-160، 140-164، 140-166، 140-167، 140-170، 140-173، 140-185، 140-186، 140-187، 140-188، 140-189، 140-190، 140-191، 140-192.

29-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصيات التالية:
140-145، 140-175، 140-177.
30-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-146، 140-147، 140-151، 140-153، 140-155، 140-158، 140-161، 140-162، 140-163، 140-165، 140-168، 140-169، 140-171، 140-172، 140-174، 140-176، 140-178، 140-179، 140-180، 140-181، 140-182، 140-183، 140-184، 140-193.



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

31-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-194، 140-195، 140-196، 140-198، 140-199، 140-200، 140-201، 140-203، 140-204.

32-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصية التالية:
140-197.
33-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصية التالية:
140-202.


التعليم، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان

34-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-205، 140-206، 140-207، 140-208، 140-209، 140-210، 140-211.



حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية

35-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيات التالية:
140-217، 140-218، 140-219، 140-220، 140-221، 140-222.

36-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصية التالية:
140-224.
37-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصتان التاليتان:
140-223، 140-225.


حقوق المهاجرين

38-
يقبل الاتحاد الروسي التوصيتان التاليتان:
140-227، 140-229.
39-
ويقبل الاتحاد الروسي جزئياً التوصية التالية:
140-228.
40-
ولا يقبل الاتحاد الروسي التوصية التالية:
140-226.
المرفق



مرفق بآراء الاتحاد الروسي بشأن التوصيات المقدمة خلال عرض تقريره الوطني الثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل

	التوصية
	موقف الاتحاد الروسي

	140-1
	مقبولة

سيواصل الاتحاد الروسي النظر بعناية في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مع مراعاة أحكام التشريعات المحلية القائمة.

	140-2
	مقبولة جزئياً

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مقبول (انظر 140-1).

وفيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يلفت الاتحاد الروسي الانتباه إلى أنه طرف في الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأنه يتعاون عن كثب مع اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويُطبق منذ عام 2008 نظام لجان المراقبة العامة التي يُسمح لها الوصول دون قيود إلى أماكن الاحتجاز.

ونظراً للتداخل الكبير بين البروتوكول الاختياري والآليات المذكورة أعلاه، فإن التوصية المتعلقة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري غير مقبولة.

	140-3
	غير مقبولة

انظر 140-2

	140-4
	غير مقبولة

ثمة حظر قانوني على فرض وتطبيق عقوبة الإعدام في الاتحاد الروسي منذ أكثر من 15 سنة. وتعزَّز ذلك بممارسات قانونية راسخة. 

وبذلك يكون البلد ممتثلا امتثالاً تاماً للالتزام الأساسي الوارد في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، رغم أنه لم ينضم إلى البروتوكول.

	
	وتتوقف إمكانية الانضمام بشكل مباشر على تطور الرأي العام نحو موقف يؤيد في أغلبيته إلغاء عقوبة الإعدام قانوناً، وسيُنظر في هذا الانضمام في الوقت المناسب، إذا اقتضى الأمر.

	140-5
	غير مقبولة

انظر 140-4.

	140-6
	غير مقبولة

تنظر السلطات المختصة حالياً في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وسيُتخذ قرارٌ في هذه المسألة وفي توقيتها في ضوء الأحكام الحالية للقانون، وهو قرار يقع ضمن صلاحيات الدولة. ولا يوجد حالياً أساس للانضمام إلى نظام روما الأساسي

انظر أيضاً 140-4.

	140-7
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

صدق الاتحاد الروسي في 7 أيار/مايو 2013 على البروتوكول الاختياري ذي الصلة.

	140-8
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

صدق الاتحاد الروسي على البروتوكولين الاختياريين في 7 أيار/مايو 2013 و26 حزيران/يونيه 2008.

	140-9
	مقبولة جزئياً

صدق الاتحاد الروسي في 7 أيار/مايو 2013 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

وبحثت السلطات المختصة إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وخلصت إلى أن عدداً من أحكام هذا البروتوكول الاختياري لا تتماشى مع التشريعات المحلية القائمة. ولذلك لم يقبل الاتحاد الروسي بهذا الجزء من التوصية.

	140-10
	غير مقبولة

سينظر الاتحاد الروسي، في الوقت المناسب، في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق توسيع نطاق التزاماته في مجال حقوق الإنسان.

	140-11
	غير مقبولة

سيتواصل، في الوقت المناسب، النظر في مدى تماشي بعض أحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مع التشريعات المحلية للاتحاد الروسي ومع المعاهدات الدولية التي أصبح الاتحاد طرفاً فيها.

	140-12
	مقبولة جزئياً

التوصية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مقبولة. انظر 140-1.

التوصية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة غير مقبولة. انظر 140-2.

التوصية بالتصديق على نظام روما الأساسي غير مقبولة. انظر 140-6.

	140-13
	غير مقبولة

انظر 140-2 و140-6.

	140-14
	غير مقبولة

انظر 140-2 و140-6.

فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، يلفت الاتحاد الروسي الانتباه إلى أن المعايير المقررة في التشريع الوطني الساري المفعول فيما يتعلق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ليست أقل مواتاة من تلك التي تضمنتها الاتفاقيتان الدوليتان المذكورتان. وبالتالي لا توجد حاجة موضوعية حالياً للانضمام إليهما. 

	140-15
	غير مقبولة

بعد بحث مستفيض، شارك فيه ممثلون عن المجتمعات المحلية للسكان الأصليين وخبراء، تناول أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بغية استكشاف إمكانية التصديق عليها، خلص المشاركون إلى أن التشريعات الحالية المتعلقة بالسكان الأصليين القليلي العدد في الاتحاد الروسي ليست أشمل من الاتفاقية فحسب بل تخضع فضلاً عن ذلك للتعديل باستمرار وفقاً للظروف القائمة على أرض الواقع وللتحديات الناشئة.

	140-16
	غير مقبولة

انظر 140-6.

	140-17
	غير مقبولة

انظر 140-6.

	140-18
	غير مقبولة

انظر 140-6.

	140-19
	غير مقبولة

انظر 140-6.

	140-20
	غير مقبولة

انظر 140-6.

	140-21
	مقبولة جزئياً 

التوصية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مقبولة. انظر 140-1.

بقية التوصية غير مقبولة. انظر 140-2 و140-4 و140-6 و140-11 و140-14.

	140-22
	مقبولة

الاتحاد الروسي طرف في الأغلبية العظمى للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وهو ينوي توسيع نطاق التزاماته الدولية تدريجياً في مجال حقوق الإنسان، آخذاً في الاعتبار الآثار المالية المترتبة عن هذه الخطوة والحاجة إلى تعديل التشريعات وتبديل الممارسات.

	140-23
	مقبولة 

إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية والتصديق عليها واردة في خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة 2012-2017 وستنظر فيها السلطات المختصة وفقاً لجدول زمني محدد في الخطة.

	140-24
	مقبولة

	140-25
	غير مقبولة

التعريف المفصل لمفهوم التطرف الوارد في التشريع المحلي لا يتنافى مع الالتزامات الدولية للاتحاد الروسي وتطبقه الوكالات المعنية بإنفاذ القانون والمحاكم على النحو الواجب.

	140-26
	غير مقبولة

انظر 140-25.

	140-27
	مقبولة

أُنجز الكثير في هذا الشأن خلال السنوات القليلة الماضية وقُدِّمت النتائج في مناسبات عدة، بما في ذلك في التقرير الوطني الثاني للاتحاد الروسي.

	140-28
	مقبولة

	140-29
	مقبولة

	140-30
	مقبولة

	140-31
	مقبولة

	140-32
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

في عام 2011، أقر رئيس الاتحاد الروسي مخططاً سياساتياً لتعزيز التثقيف والتوعية في مجال القانون في أوساط الجمهور العام. وتشمل الأهداف الرئيسية لذلك، على وجه الخصوص، جعل المواطنين أكثر وعياً بحقوقهم. وتعرض هذه السياسة تدابير لتحسين الثقافة القانونية للموظفين العموميين وهي سياسة تنفذها جميع السلطات العامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

	140-33
	مقبولة

	140-34
	مقبولة

	140-35
	مقبولة

	140-36
	مقبولة

	140-37
	مقبولة

	140-38
	مقبولة

	140-39
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

وُضعت مجموعة متنوعة من الآليات الفعالة للحوار بين الأديان، ومنها ما يلي:

مجلس رئيس الاتحاد الروسي للعلاقات بين الإثنيات؛

مجلس رئيس الاتحاد الروسي للعلاقات مع الجمعيات الدينية وفيما بينها؛

اللجنة الحكومية المعنية بالجمعيات الدينية؛

مجلس روسيا المشترك بين الأديان؛

لجنة المنتدى الاجتماعي للعلاقات بين الإثنيات وحرية الوجدان؛

هيئات استشارية دائمة ومخصصة مرتبطة بالسلطات الحكومية للكيانات المكونة للبلد، يشارك فيها ممثلون عن الجمعيات الدينية مشاركة فعالة.

	140-40
	مقبولة

	140-41
	مقبولة

	140-42
	مقبولة

	140-43
	مقبولة

	140-44
	مقبولة

	140-45
	مقبولة

	140-46
	مقبولة

	140-47
	مقبولة

	140-48
	مقبولة

	140-49
	مقبولة

	140-50
	مقبولة

	140-51
	مقبولة

	140-52
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

وفقاً للدستور، لا يجوز تقييد حريات المواطنين بأي شكل من الأشكال على أساس الهوية الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو اللغوية أو الدينية. فلا ينطوي القانون ولا طريقة تنفيذه على أي تمييز ضد أي مجموعة اجتماعية.


	التوصية
	موقف الاتحاد الروسي

	140-53
	مقبولة

	140-54
	مقبولة

	140-55
	مقبولة

	140-56
	مقبولة

	140-57
	مقبولة

	140-58
	مقبولة

	140-59
	مقبولة

أُنجز الكثير في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في شفافية أنشطة السلطات.

	140-60
	مقبولة

	140-61
	مقبولة

	140-62
	مقبولة

	140-63
	مقبولة

	140-64
	مقبولة

	140-65
	غير مقبولة

يستقبل الاتحاد الروسي بشكل منتظم زائرين يمثلون الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وسيواصل ذلك في حدود الممكن، آخذاً في الاعتبار الأهمية التي تكتسيها بالنسبة له كل مسألة من المسائل المطروحة وضرورة الإعداد لهذه الزيارات بشكل ملائم.

	140-66
	غير مقبولة

انظر 140-65.

	140-67
	غير مقبولة

انظر 140-65.

	140-68
	غير مقبولة

انظر 140-65.

	140-69
	غير مقبولة

انظر 140-2، 140-65.

	140-70
	غير مقبولة

انظر 140-65.

	140-71
	غير مقبولة

انظر 140-2، 140-6، 140-65.

فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، توفر التشريعات الوطنية حماية ملائمة لجميع فئات العمال، بمن فيهم أولئك الذين يزاولون أعمالهم من المنازل. ويتناول الفصل 49 من قانون العمل الوضع الخاص للعمال المنزليين.

	140-72
	مقبولة

	140-73
	مقبولة

انظر 140-65.

	140-74
	مقبولة

	140-75
	غير مقبولة

يتضمن القانون الروسي أصلاً تعريفاً مفصلاً للتمييز المباشر وغير المباشر. ويعاقب القانون الجنائي والقانون الإداري على أعمال التمييز. ويتضمن كل من القانون الجنائي وقانون المخالفات الإدارية تعريفاً للتمييز. وعلاوة على ذلك، يحق لضحايا هذه الأعمال ملاحقة الجاني قضائياً والمطالبة بتعويضات. 

	140-76
	غير مقبولة

انظر 140-75.

	140-77
	مقبولة

انظر أيضاً 140-75.

	140-78
	مقبولة

انظر أيضاً 140-75، 140-107.

	140-79
	غير مقبولة

انظر 140-75.

	140-80
	مقبولة

	140-81
	مقبولة

	140-82
	مقبولة

	140-83
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

يُمنع الموظفون العموميون، دون استثناء، بنص القانون، من محاباة مجموعات اجتماعية محددة، بأي شكل من الأشكال، وهم ملزمون بحكم وظيفتهم بمراعاة خصوصيات مختلف المجموعات الإثنية وتعزيز الانسجام بين الإثنيات وبين الطوائف. 

وتحظر الفقرة 2 من المادة 29 من الدستور الدعاية والحملات العامة التي تُحرض على الكراهية والعداء المستندين إلى دوافع اجتماعية أو عرقية أو إثنية أو دينية.

وينص القانون أيضاً على أنه لا يجوز أن تتضمن برامج الحملات الانتخابية للمرشحين وللتحالفات الانتخابية وكذلك المواد الدعائية الأخرى والعروض التي تقدم في المناسبات العامة وفي وسائط الإعلام دعوات إلى أعمال تطرفية إلى تبرير التطرف. 

	140-84
	مقبولة

	140-85
	مقبولة

تحقق السلطات في هذه الجرائم متوخية أقصى درجات الحرص وستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

	140-86
	غير مقبولة

	
	لا يميِّز القانون ضد المثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية.

	
	والحق في حرية الفكر والتعبير وحرية الاجتماع مكفول للجميع في الاتحاد الروسي. ووفقاً للمادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرَّخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 والتي يُعدُّ الاتحاد الروسي طرفاً فيها، يمكن أن تخضع ممارسة هذه الحريات لقيود ينص عليها القانون وهي قيود ضرورية في المجتمعات الديمقراطية، وتشمل حماية الصحة والآداب العامة وحماية سمعة الآخرين وحقوقهم.

	
	لا يتضمَّن القانون أية تدابير تهدف إلى حظر المثلية الجنسية أو إدانتها رسمياً، أو أي أحكام ذات طابع تمييزي. كما لا يجيز القانون أية إجراءات مفرطة من جانب السلطات. وبالتالي لا يمكن القول بأنه يضع قيوداً لا داعي لها على حرية التعبير أو الاجتماع.

	140-87
	غير مقبولة

	
	انظر 140-86.

	140-88
	غير مقبولة

	
	انظر 140-86.

	140-89
	غير مقبولة

	
	انظر 140-86.

	140-90
	غير مقبولة

	
	انظر 140-86.

	140-91
	غير مقبولة

	
	انظر 140-86.

	140-92
	غير مقبولة

	
	يتضمَّن القانون أصلاً أحكاماً عن الجرائم الجنسية ضد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد وهي أحكام مطبقة على النحو الواجب دون أي شكل من أشكال التمييز.

	140-93
	مقبولة

	
	لا يميِّز القانون ضد المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية ولا يجيز تطبيق أحكام ذات الصلة تطبيقاً تعسفياً.

	140-94
	مقبولة

	
	انظر 140-93.

	140-95
	مقبولة جزئياً

	
	إن التمييز ضد المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية محظورٌ أصلاً بموجب القانون. وبناءً عليه، فإن التوصية الواردة في هذه الفقرة باعتماد تشريع من هذا النوع غير مقبولة.

	140-96
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

	
	تتعامل وكالات إنفاذ القانون على النحو الواجب مع جميع أعمال العنف بغض النظر عما إذا كانت هذه الأعمال مرتكبة ضد المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية أو ضد أشخاص من فئات اجتماعية أخرى. 

	
	ويعد ارتكاب أي جريمة على أساس دوافع الكراهية أو العداء تجاه أية فئة اجتماعية ظرفاً مشدداً، عملاً بالفقرة 1(و) من المادة 63 من القانون الجنائي.

	140-97
	مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل

	
	يحظر الاتحاد الروسي حظراً فعلياً نشر المعلومات التي تشجع على أي شكل من أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي.

	
	فيما يتعلَّق بسلوك المسؤولين، انظر 140-83.

	
	وفيما يخص سلوك وسائط الإعلام، يلفت الاتحاد الروسي النظر إلى أن حرية الصحافة مكفولة وأن الرقابة محظورة. وبناءً على ذلك، ليست الحكومة في موقع يخولها تحديد السياسة التحريرية لوسائط الإعلام. وفي الإطار نفسه، فإن الاعتداء على حرية الصحافة يُعتبر جريمة بموجب قانون وسائط الإعلام الجماهيري (رقم 2124-1 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1991). ويعاقب القانون على هذه الجرائم.

	140-98
	غير مقبولة

	
	انظر 140-4.

	140-99
	غير مقبولة

	
	انظر 140-4.

	140-100
	غير مقبولة

	
	انظر 140-4.

	140-101
	مقبولة

	
	تقوم وكالات إنفاذ القانون بما يلزم للتحقيق في هذه الجرائم.
ومنذ إنشاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، يعمل الاتحاد الروسي عن كثب مع هذا الفريق بشأن حالات محددة من الاختفاء القسري، وفقاً للقانون المحلي وأحكام الإعلان المتعلِّق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتحظى جميع طلبات الفريق العامل باهتمام كبير. وتتخذ وكالات إنفاذ القانون جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات المتعلِّقة بمصير المفقودين وأماكن وجودهم بدقة. 

	
	انظر 140-1.

	140-102
	غير مقبولة بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية الموجودة في محتوى التوصية وشكلها.

	
	لا تلجأ وكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي إلى الاحتجاز التعسُّفي أو التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة. وتُنفَّذ تدابير الاحتجاز وغيرها من التدابير القسرية وفقاً للقانون الإجرائي، الذي يوفِّر ضمانات فعلية ضد انتهاكات الحقوق المدنية. 
وتقوم لجنة التحقيق ومكتب النائب العام بالتحقيق في جميع حالات المعاملة غير اللائقة للمحتجزين. ويُلاحق ضباط سلطات إنفاذ القانون الذين تثبت إدانتهم، وفقاً لما ينص عليه القانون.

	140-103
	مقبولة 

	
	انظر أيضاً 140-102.

	140-104
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	
	تنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأدلة التي يُحصل عليها بطرق مخالفة للقانون (بما في ذلك من خلال استخدام العنف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة) هي أدلة غير مقبولة. وليست لهذه الأدلة أي قيمة قانونية، ولا يجوز الاستناد إليها في ملاحقة قضائية.

	140-105
	غير مقبولة بسبب ما تحتويه من أوجه عدم دقة وتناقضات وقائعية.

	
	انظر 140-102 و140-120 و140-145 و140-152.

	140-106
	مقبولة

	140-107
	مقبولة جزئياً

	
	اعتمد المجلس المعني بتنسيق المسائل الجنسانية التابع لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية قراراً يتعلَّق بإعداد مشروع تعديلات للتشريعات بهدف فرض عقوبات أشدّ على مرتكبي العنف ضد النساء. ويقوم الفريق العامل الذي شكله المجلس لهذا الغرض بالعمل التحضيري الخاص بإعداد مشروع قانون اتحادي عن منع العنف المنزلي.

	
	بيد أن القانون المعمول به يحظر أصلاً جميع أشكال العنف داخل الأسرة وينصُّ على عقوبات ملائمة. وتعمل مراكز المساعدة الداعمة لضحايا العنف المنزلي في الكيانات المكوِّنة للاتحاد الروسي وهي تقدم الخدمات اللازمة.

	140-108
	مقبولة

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-109
	مقبولة

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-110
	مقبولة

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-111
	مقبولة جزئياً

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-112
	مقبولة

	140-113
	مقبولة جزئياً

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-114
	مقبولة

	
	انظر أيضاً 140-107.

	140-115
	مقبولة

	140-116
	مقبولة

	140-117
	مقبولة

	140-118
	مقبولة

	140-119
	مقبولة

	140-120
	مقبولة

	
	أجرت السلطات الروسية بالفعل تغييرات تنظيمية وقانونية واسعة النطاق في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. 


	
	ومن بين التحدِّيات الرئيسية التي تواجه تطوير النظام القضائي ضمانُ تمكن المواطنين من اللجوء إلى القضاء وضمان أقصى درجات الشفافية في عمل المحاكم. وبموجب القانون الاتحادي الذي دخل حيِّز النفاذ عام 2010، بات إلزامياً نشرُ نصوص الصكوك القانونية وغيرها من المعلومات المتصلة بأنشطة النظام القضائي ككل، فضلاً عن تلك المتصلة بفرادى المحاكم والقضاة، على شبكة الإنترنت.

	
	وينصُّ القانون الاتحادي المتعلِّق بالمساعدة القانونية المجانية الذي دخل حيِّز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2012 على المزيد من الضمانات التي تتيح للمواطنين الحصول على مشورة قانونية مختصة.

	
	وأُنشئت آلية فعّالة لضمان إجراء المحاكمات وتنفيذ أحكام المحاكم خلال مدة معقولة، وإتاحة المجال أمام المواطنين للمطالبة بالتعويض عن أي تأخير غير معقول من جانب السلطات في هذا المجال. 
وأُنشئت دائرة استئناف تتناول جميع فئات قضايا المحاكم ذات الاختصاص العام لتسريع عملية مراجعة الأحكام. 
وتقدم مدونة سلوك الجهاز القضائي الجديدة التي اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر 2012 توضيحاً مفصلاً لقواعد السلوك الإلزامية لجميع القضاة في أنشطتهم المهنية وغيرها من الأنشطة.

	
	وتعتزم السلطات الروسية مواصلة جهودها لإدخال المزيد من التحسينات على النظام القضائي. وهي تحسينات تعتبرها السلطات الآلية الأهم في دولة حديثة تحكمها سيادة القانون.

	140-121
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-122
	غير مقبولة

	
	لقد أُنشئت الهيئات المستقلة ذات الصلة بالفعل.

	
	وبموجب الدستور، يعيِّن رئيس الاتحاد الروسي قضاة المحكمة الاتحادية. وتعيِّن الهيئة التشريعية للكيان ذي الصلة من الكيانات المشكلة للاتحاد الروسي قضاةَ الصلح أو ينتخب سكان الدائرة القضائية المعنية هؤلاء القضاة.

	
	أما لجان الفحص التي تدير امتحانات اختيار القضاة وهيئات تأهيل القضاة فهي هيئات مستقلة داخل الهيئة القضائية. وهي تضمُّ في عضويتها ممثلين عن عامة الجمهور.

	
	وتقوم سلطة قضائية خاصة هي المحكمة التأديبية القضائية بالنظر في الشكاوى المتعلِّقة بقرارات هيئات تأهيل القضاة فيما يتعلَّق بإنهاء ولاية القاضي مبكراً عند مخالفته قواعد الانضباط.

	140-123
	مقبولة

	
	تنص المادة 48 من الدستور بالفعل على حق المحتجز في استشارة محامٍ من اختياره بحرية فور توقيفه وهذا الحقُّ معمول به في الممارسة العملية دون أية قيود.

	140-124
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-125
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-126
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-127
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-128
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-129
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-130
	مقبولة

	
	انظر 140-120.

	140-131
	مقبولة

	140-132
	مقبولة

	140-133
	مقبولة

	140-134
	مقبولة

	140-135
	مقبولة

	140-136
	مقبولة

	140-137
	مقبولة

	140-138
	مقبولة

	140-139
	غير مقبولة

	
	لا يجوز استخدام إجراء الاستعراض الدوري الشامل كتبرير للتدخُّل في التحقيقات أو الإجراءات القضائية السابقة للمحاكمة في المحاكم الوطنية.

	140-140
	غير مقبولة

	
	يقرُّ الاتحاد الروسي، بوصفه عضواً في مجلس أوروبا، بولاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تفسير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الملحقة بها في حالات أية انتهاكات مزعومة لأحكام المعاهدات الدولية من جانب الاتحاد الروسي.

	
	وعملاً بالمادة 46 من الاتفاقية، تندرج المسائل المتصلة بتنفيذ الاتحاد الروسي للأحكام التي تصدرها المحكمة ضمن صلاحيات وإشراف لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تُقدَّم إليها التقارير حسب الترتيب المنصوص عليه، بغض النظر عن وجود أو غياب أية ظروف إضافية (قرارات، توصيات، مقررات) على الصعيدين الوطني أو الدولي التي من شأنها أن تشجِّع تنفيذ المقررات ذات الصلة.

	140-141
	مقبولة 

	140-142
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	
	بموجب المادة 13 من قانون الأسرة، يُسمح بالزواج عموماً بين المواطنين الذين يبلغون الثامنة عشرة فما فوق.

	
	وتحظر المادة 14 من قانون الأسرة الزواج بين شخصين أحدهما على الأقل مسجل أصلاً في سجل زواج آخر. وبالتالي فإن تعدد الأزواج والزوجات محظور في الاتحاد الروسي. 

	
	وتحقق سلطات إنفاذ القانون في أية تقارير عن أية أعمال عنف ضد النساء وتعاقب عليها وفقاً للإجراء المنصوص عليه قانوناً.

	140-143
	مقبولة

	140-144
	مقبولة

	140-145
	مقبولة جزئياً

	
	عملاً بالمادة 29 من الدستور، لكل فرد الحق في حرية طلب الحصول على المعلومات وتلقيها ونقلها وإنتاجها ونشرها بأي طريقة قانونية. ويضمن القانون حرية وسائط الإعلام ويحظر الرقابة عليها. 
بيد أنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يُعدُّ الاتحاد الروسي طرفاً فيها، قد تخضع ممارسة حرية التعبير لبعض الشكليات أو الشروط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها قانوناً والضرورية في أي مجتمع ديمقراطي، بما يحقق مصالح الأمن القومي أو السلامة الإقليمية أو النظام العام، لمنع الفوضى أو الجريمة وحماية الصحة والأخلاق العامة، وحماية سمعة الآخرين وحقوقهم، ومنع كشف المعلومات السرية، أو لضمان سلطة الجهاز القضائي ونزاهته.

	
	وبالتالي، فإن حرية التعبير ليست مطلقة والتوصية بضمان تنفيذها "من خلال إزالة جميع العوائق التقييدية" لا يمكن قبولها.

	
	ويُحدِّد القانون الاتحادي للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات (رقم 149-FZ المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2006)، جملة أمور منها أربع فئات من المعلومات تشكِّل خطراً ذا طابع خاص للمجتمع ويمكن حظر نشرها على شبكة الإنترنت دون إجراءات قانونية: (1) استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ (2) أساليب صنع واستخدام وتوزيع المخدِّرات؛ (3) أساليب الانتحار والدعوة للانتحار؛ (4) المعلومات الشخصية الخاصة بالقصر الذين وقعوا ضحية أعمال غير قانونية. 

	
	انظر أيضاً 140-153 و140-156.

	140-146
	غير مقبولة

	
	وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الحق في حرية التعبير غير مطلق، فهو ينطوي على واجبات ومسؤوليات محددة. وبالتالي يحق للمشرِّع الوطني أن يختار على نحو مستقل نهجاً لمكافحة التشهير بما في ذلك تجريمه.

	
	ويأتي تكريس التشريعات الروسية وقوع مسؤولية جنائية عن أفعال التشهير متماشياً مع الممارسة السائدة في العالم. فالتشهير فعل إجرامي في العديد من الدول.

	140-147
	غير مقبولة

	
	تمتثل التشريعات الروسية للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لا تحظر ترتب مسؤولية جنائية على أفعال التشهير.

	
	انظر أيضاً 140-146.

	140-148
	مقبولة

	
	تترتَّب على الجرائم التي تُرتكب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آثارٌ خطيرةٌ ومؤذية لتطوُّر المجتمع ككل ولتوطيد فكرة الدولة المحكومة بسيادة القانون. وبالتالي فإن سلطات إنفاذ القانون تولي أولويةً قصوى للتحقيق في هذه الجرائم ومنعها.

	140-149
	مقبولة

	
	انظر 140-148.

	140-150
	مقبولة

	
	انظر 140-148.

	140-151
	غير مقبولة بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية في محتوى التوصية وصيغتها.

	
	لا تحدّ التشريعات من ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع وهي لا تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

	
	انظر 140-145 و140-147 و140-152 و140-153 و140-158.

	140-152
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	
	لا تضع التشريعات الروسية قيوداً غير متناسبة على ممارسة حرية الاجتماع والتعبير.

	
	ويضمن الدستور حق الاجتماع سلمياً، دون أسلحة، والحق في عقد اجتماعات وتجمُّعات وتظاهرات ومسيرات واعتصامات. وإعمال هذا الحق هو شكل هام من أشكال مشاركة المواطن في تسيير شؤون الدولة. 

	
	ويقرر التشريع نظام لإخطار قبل تنظيم المناسبات العامة. ويجوز لسلطة ما رفض الموافقة على تنظيم المناسبة العامة فقط إذا قدَّم الإخطار شخصٌ لا يحق له قانوناً تنظيم مناسبات عامة، أو إذا كان القانون يحظر عقد أنشطة عامة في المكان المحدد. 
ويجوز للمواطنين والمنظمات الطعن في قرار السلطة أمام المحاكم. 

	
	انظر أيضاً 140-145 إلى 140-147.

	140-153
	غير مقبولة

	
	في الجزء المتعلِّق بالحق في حرية تكوين الجمعيات، ينبغي أن يكون واضحاً أن التمتُّع بهذا الحق تكفله المعاهدات الدولية التي يعدُّ الاتحاد الروسي طرفاً فيها. ولا ينص القانون على أية قيود على أنشطة المنظمات غير التجارية، بما في ذلك المنظمات التي تتلقى التمويل من الخارج وتشارك في أنشطة سياسية. وكان الهدف الرئيسي من التعديلات التشريعية هو ضمان المزيد من الشفافية في أنشطة المنظمات غير التجارية ذات الصلة. ويحق لعامة الجمهور معرفة مصادر تمويل الأنشطة السياسية في البلد.

	
	انظر 140-152.

	140-154
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	
	يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي. ويجوز للمثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية أن يمارسوا بحرية حقوقهم في حرية التعبير والتجمُّع السلمي، مثلهم مثل أي مواطن آخر في الاتحاد الروسي.

	
	انظر أيضاً 140-86.

	140-155
	غير مقبولة بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية في محتوى التوصية وصيغتها.

	
	لا يوجد في الاتحاد الروسي أي قانون يقيِّد حقوق المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية.

	
	انظر أيضاً 140-86.

	140-156
	مقبولة

	140-157
	مقبولة

	140-158
	غير مقبولة

	
	لا تقيِّد السلطات الروسية أنشطة المنظمات غير التجارية؛ وهي تسعى بالفعل إلى ضمان أكبر قدر ممكن من مشاركة المجتمع المدني في حوكمة الدولة.

	
	وقد خفف الإصلاح الذي أُدخل في عام 2012 على التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية، وبشكل ملحوظ، شروط إنشاء هذه الأحزاب وتسييرها. ونتيجةً لذلك سُجِّل أكثر من 70 حزباً سياسياً. ويوجد أيضاً أكثر من 90 لجنة تنظيمية تُعنى بإنشاء أحزاب سياسية جديدة.

	
	انظر أيضاً 140-153.

	140-159
	مقبولة

	
	انظر 140-145 و140-148 و140-152 و140-153 و140-158.

	140-160
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	
	بُحِثَت هذه المسألة بالفعل على الصعيد الوطني، خلال اعتماد الهيئة التشريعية القوانين والنظم ذات الصلة، وكذلك خلال مراجعة مدى دستورية أحكام من جانب المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن القرارات التي تمخضت عنها تلك المراجعة هي قرارات إلزامية لجميع هيئات الدولة. 

	140-161
	غير مقبولة

	
	يضمن الدستور حق التجمُّع السلمي. بيد أن ممارسة هذا الحق لا يجوز أن تؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين، وعلى وجه الخصوص، حقهم في السلامة الشخصية والسلامة العامة، وهو حق يجب أن تكفله سلطات إنفاذ القانون خلال المناسبات العامة. 

	
	ولا يخضع ضباط وكالات إنفاذ القانون، خلال أدائهم لمهامهم، إلا لسلطة القانون وهم يطبقونه بشكل متساوٍ على جميع المشاركين في أي مناسبة عامة.

	140-162
	غير مقبولة

عند النظر في مدى استصواب تعديل التشريعات التي تحكم التجمعات العامة، ستسترشد السلطات الروسية أساساً بما يحقق مصالح جميع مواطني الاتحاد الروسي، وبدستور البلد وبالموقف القانوني للمحكمة الدستورية.

	140-163
	غير مقبولة بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية في محتوى التوصية وصيغتها. 
لا توجد قيود قانونية على حرية تكوين الجمعيات تتنافى مع المعاهدات الدولية التي يُعد الاتحاد الروسي طرفاً فيها.

	140-164
	مقبولة

يتعاون الاتحاد الروسي، منذ انضمامه إلى مجلس أوروبا عام 1996، تعاوناً حثيثاً مع جميع هياكل تلك المنظمة وهو أحد أكبر الراعين لهذه المنظمة. وقد صدق الاتحاد الروسي على أكثر من 50 اتفاقية من اتفاقيات مجلس أوروبا تتناول مسائل متنوعة. 
ويتعاون الاتحاد الروسي تعاوناً حثيثاً مع لجنة البندقية منذ تأسيسها وقد شارك في جميع دوراتها.

	140-165
	غير مقبولة

لا يفرض القانون الروسي أية عقبات تشريعية أو إدارية تعيق أنشطة المنظمات غير الربحية أو منظمات المجتمع المدني. 

انظر 140-153 و140-156 و140-158.

	140-166
	مقبولة

	140-167
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

	140-168
	غير مقبولة

يكفل القانون الروسي والمعاهدات الدولية التي يُعد الاتحاد الروسي طرفاً فيها مستوىً مرضٍ من الحماية فيما يتعلق بحقوق المواطنين والمنظمات وكلاهما يتيح فرصاً لحماية هذه الحقوق حماية فعالة. 

وعلاوة على ذلك، فإن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير ملزمة، بل إنها بالأحرى مجرد توصيات بطبعها، ولا تشكل جزءاً من الالتزامات الدولية للاتحاد الروسي.

	140-169
	غير مقبولة

لا تجيز التشريعات استخدام هذه النُظم لغرض تخويف أو مضايقة المنظمات غير الربحية أو منظمات المجتمع المدني. 

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165.

	140-170
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

انظر 140-153 و140-156 و140-158.

	140-171
	غير مقبولة

لا تنص التشريعات على أية قيود يمكن أن تكون مخالفة للالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي يُعد الاتحاد الروسي طرفاً فيها.

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-172
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-173
	مقبولة

لدى النظر في مدى استصواب تعديل التشريعات التي تحكم المنظمات غير الربحية، ستسترشد السلطات الروسية بما يحقق مصالح جميع مواطني الاتحاد الروسي وستأخذ في الاعتبار الممارسات الناشئة في مجال إنفاذ القانون، فضلاً عن الظروف ذات الصلة التي تؤثر على الأنشطة المشروعة لتلك المنظمات.

	140-174
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-175
	مقبولة جزئياً

التوصية بإلغاء التعديل الذي يشترط على المنظمات غير الربحية التي تقبل تمويلاً أجنبياً أن تسجل وتعرف نفسها على أنها "وكلاء أجانب" - غير مقبولة.

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

والتوصية بتعديل تعريف الخيانة - غير مقبولة. فمراعاةً للسلطة التقديرية الواسعة في تحديد المسؤولية عن جرائم ارتكبت ضد أُسس النظام الدستوري وأمن الدولة، أدخل المشرِّع الروسي التوضيحات اللازمة في المواد ذات الصلة من القانون الجنائي. ولا يوجد أساس حالياً لإلغاء التعديلات التي جرى إدخالها. 
أما التوصية بالمقاضاة على أي مضايقة أو تخويف تتعرض لهما مجموعات المجتمع المدني أو أي تشويه لسمعتها فهي توصية مقبولة. فضمان أمن المواطنين والمساواة في الحقوق بينهم أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات الروسية.

	140-176
	غير مقبولة

لدى النظر في مدى استصواب تعديل التشريعات التي تحكم المنظمات غير الحكومة، ستسترشد السلطات الروسية بما يحقق مصالح جميع مواطني الاتحاد الروسي وستأخذ في الاعتبار ممارسات إنفاذ القانون، وآراء الهيئات الدولية الملائمة، عند الاقتضاء. 

انظر أيضاً 140-153 و140-156 و140-158 و140-165.

	140-177
	مقبولة جزئياً

يتعاون الاتحاد الروسي تعاوناً حثيثاً مع المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا محددة وبطلبات عامة وفقاً للقانون الوطني.

بيد أنه لدى النظر في مدى استصواب تعديل التشريعات التي تحكم المنظمات غير الحكومية، ستسترشد السلطات الروسية أساساً بما يحقق مصالح مواطني الاتحاد الروسي وستأخذ في الاعتبار آراء الهيئات الدولية المعنية حسب الاقتضاء.

	140-178
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-179
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-180
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-181
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-182
	غير مقبولة

انظر 140-153 و140-156 و140-158 و140-165 و140-169.

	140-183
	غير مقبولة

ليس في التشريعات ما يمنع المجتمع المدني من الحصول على تمويل خارجي، ولا المنظمات غير الربحية من مزاولة أنشطة سياسية. والهدف الرئيسي للتعديلات المدخلة على التشريعات الخاصة بالمنظمات غير الربحية هو ضمان قدر أكبر من الشفافية في أنشطتها.

	
	ومراقبة المنظمات غير الربحية تجري وفقاً لقواعد القانون ذات الصلة ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى الضغط عليها. وتتمتع هذه المنظمات فعلاً بإمكانية الطعن في إجراءات المفتشين أمام المحكمة إن لم توافق على عملية المراقبة أو على نتائجها.

	140-184
	غير مقبولة

انظر 140-140.

	140-185
	مقبولة

	140-186
	مقبولة

	140-187
	مقبولة

	140-188
	مقبولة

	140-190
	مقبولة

	140-191
	مقبولة

	140-192
	مقبولة

	140-193
	غير مقبولة

توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ملزمة وفقاً لولايته.

ولدى النظر في المسائل التي أثارها المكتب، ستسترشد السلطات الروسية بالتشريعات وبما يحقق مصالح مواطني الاتحاد الروسي؛ ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة التي يقدمها مكتب المؤسسات الديمقراطية.

	140-194
	مقبولة

	140-195
	مقبولة

	140-196
	مقبولة

	140-197
	مقبولة جزئياً

مكافحة الفقر من نقاط التركيز الرئيسية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للسلطات الروسية. بيد أن اختيار أنسب شكل لنُظم مكافحة الفقر بفعالية (كاعتماد استراتيجية وطنية أو خطة عمل أو برنامج حكومي، الخ) تقع ضمن اختصاصات المشرع الوطني.

	140-198
	مقبولة

	140-199
	مقبولة

	140-200
	مقبولة

	140-201
	مقبولة

	140-202
	غير مقبولة

يحق للضحايا الذين تعرضوا لسوء المعاملة تقديم شكاوى إلى وكالات إنفاذ القانون ويتمتعون بكل الفرص الإجرائية لاستعادة حقوقهم وتقديم الجناة إلى العدالة.

	140-203
	مقبولة

	140-204
	مقبولة

	140-205
	مقبولة

	140-206
	مقبولة

	140-207
	مقبولة

	140-208
	مقبولة

	140-209
	مقبولة

	140-210
	مقبولة وجرى تنفيذها بالفعل

تستطيع المؤسسات التعليمية أصلاً الحصول على وحدات تعليمية مواضيعية في مجال الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي وبإمكانها الاستعانة بها في عملها.

	140-211
	مقبولة

	140-212
	مقبولة

	140-213
	مقبولة

	140-214
	مقبولة

	140-215
	مقبولة

	140-216
	مقبولة

	140-217
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

التشريعات الروسية متماشية مع المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحق شعوب الاتحاد الروسي في الحفاظ على لغاتهم وتقاليدهم وثقافتهم وتطويرها واستخدامها حق مكفول. ويستخدم النظام التعليمي العام 89 لغة.

	140-218
	مقبولة

	140-219
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

تولي التشريعات بالفعل الأولوية للشعوب الأصلية القليلة العدد في استخدام الأراضي والمواد الطبيعية. 

اعتُمد القانون الاتحادي بشأن استخدام الشعوب الأصلية القليلة العدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى للاتحاد الروسي أقاليمها ومواردها الطبيعية، وهو إطار سياساتي للتنمية المستدامة للشعوب الأصلية القليلة العدد، وعدد من القوانين والنظم الأخرى لحماية مساكن أجداد تلك الشعوب وطرق حياتهم التقليدية وللمحافظة على التنوع البيولوجي في أقاليم الاستخدام التقليدي للموارد.

ويكرس قانون الأراضي حق مجتمعات الشعوب الأصلية في استخدام الأراضي الزراعية من أجل المحافظة على طرق حياتها وسُبل عيشها ومصنوعاتها التقليدية وتطويرها.

	140-220
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

انظر 140-219.

	140-221
	مقبولة

	140-222
	مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل

تولي السلطات اهتماماً أكبر لتعليم الشعوب الأصلية والأقليات الوطنية في المدارس. ويستخدم النظام التعليمي العام 89 لغة بينها 39 لغة تعليم و50 لغة من لغات شعوب الاتحاد الروسي التي تُدرس كمواد تعليمية. 
وتقوم سلطات الأقاليم بتمويل وتنفيذ البرامج المحددة الرامية إلى تعزيز التعليم باللغة الأم في مجتمعات الشعوب الأصلية القليلة العدد.

	140-223
	غير مقبولة

تهدف السياسة الحكومية الخاصة بالشعوب الأصلية قليلة العدد إلى ضمان التنمية المستدامة في مجتمعات تلك الشعوب وهي تستند إلى أحكام التشريعات الوطنية المشابهة، إلى حد كبير، لأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 

بل إن التشريعات الروسية وممارسات إنفاذ القانون المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والمحافظة على ثقافاتها وتطويرها يتجاوز نطاقها بكثير أحكام الإعلان ومن ثم توسع نطاق هذا الإعلان. 

	140-224
	مقبولة جزئياً

التوصية بالموافقة على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية غير مقبولة. انظر 140-223.

أما التوصية بضمان حقوق الشعوب الأصلية في التعليم وفي استخدام موارد أراضيها فمقبولة. انظر 140-217 و140-219 و140-222.

والتوصية بتمثيل الشعوب الأصلية في مؤسسات الدولة مقبولة ويجري تنفيذها بالفعل في الممارسة العملية. ولا توجد قوانين أو نُظم تُقيّد حقوق أفراد الشعوب الأصلية قليلة العدد في شغل المناصب العامة. وبالفعل، يتيح الاتحاد الروسي ضمانات إضافية لمشاركة ممثلي الشعوب الأصلية في صُنع القرار مشاركة مستنيرة وفعلية.

	140-225
	غير مقبولة

خصصت السلطات بالفعل موارد كبيرة لدعم تنمية مجتمعات الشعوب الأصلية قليلة العدد. وقد خُصص في المجموع نحو 12 مليار روبل من الميزانيات الحكومية على مختلف المستويات خلال الفترة 2009-2011. وسيتحدد المبلغ الذي سيُخصص مستقبلاً على أساس الحاجة وبما يتماشى مع الإمكانيات المالية في كل ميزانية من الميزانيات.

	140-226
	غير مقبولة

القواعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي المتعلق بالمركز القانوني للرعايا الأجانب، والتي تجعل الإلمام باللغة الروسية إلزامياً لبعض فئات العمال المهاجرين، وضعتها السلطات المختصة بعد فحص دقيق للوضع، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012. وإذا تبين من الممارسة العملية أن ثمة حاجة إلى إجراء تعديلات على القانون، ستُجرى عندئذٍ مراجعة للنظر في التعديلات ذات الصلة. 

	140-27
	مقبولة

	140-228
	مقبولة جزئياً

التوصية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين غير مقبولة. انظر 140-11.

	140-229
	مقبولة

	140-230
	مقبولة

	140-231
	مقبولة


	*	لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.
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